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423583 ‐ هل لزوج الزانية حق عل من زنا بها؟ وكيفية التعامل مع هذا الحق؟

السؤال

زنا رجل بامرأة متزوجة، وتاب إل اله سبحانه وتعال توبة نصوحة، عل ألا يعود مرة أخرى لهذا العمل الفاحش، فهل لزوج

هذه الزانية معه حق يطالبه به يوم العرض؟ وإذا كان كان عليه حق لزوجها كيف يؤده إليه، أو كيف يدعو اله سبحانه ليغفر

له، وبالتال لا يون عليه حق يؤديه لزوجها يوم الحساب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

 الزنا من كبائر الذنوب؛ فاله سبحانه وتعال يقول: و تَقْربوا الزِنَا ۖ انَّه كانَ فَاحشَةً وساء سبِيً الإسراء/32، ويقول أيضا:

والَّذِين لا يدْعونَ مع اله الَهاً آخَر ولا يقْتُلُونَ النَّفْس الَّت حرم اله ا بِالْحق ولا يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاماً الفرقان/68.

ورسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (لا يزن الزان حين يزن وهو مؤمن) أخرجه البخاري(2475)، ومسلم(57).

ويقول أيضا صل اله عليه وسلم: (إذا زن العبد خرج منه الإيمان فان عل رأسه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه) أخرجه أبو

داود(2690)، والترمذي(2625).

ثانيا:

تَاب نم بعد أن ذكر حرمة الزنا قال: ا يغفره بالتوبة، فإنه سبحانه وتعال ه سبحانه تعالمع أن الزنا من كبائر الذنوب فإن ال

وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما الفرقان/70.

وه نَّهيعاً امج الذُّنُوب رغْفي هنَّ الا هال ةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمنْفُسا َلفُوا عرسا الَّذِين ادِيبا عي قُل :ويقول سبحانه وتعال

الْغَفُور الرحيم الزمر/53.

التوبة والإنابة. وإخبار فرة وغيرهم، إلريمة دعوة لجميع العصاة، من الهذه الآية ال تفسيره (4/58): "ف قال ابن كثير ف

.يغفر الذنوب جميعا، لمن تاب منها ورجع عنها، مهما كانت، وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر" انته ه تبارك وتعالبأن ال

ثالثًا:
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هل لعنْ تَجا ) :؟ قَالهنْدَ الع ظَمعالذَّنْبِ ا يا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لْتاس :ه عنه قَالال بن مسعود رض هدِ البع نع

اننْ تُزا) :؟ قَاليا ثُم :قُلْت .(َكعم مطْعنْ يا لَدَكَ؛ تَخَافو نْ تَقْتُلاو) :؟ قَاليا ثُم :قُلْت ،يمظكَ لَعنَّ ذَلا :خَلَقَكَ)، قُلْت وها ودن

حليلَةَ جارِكَ).

أخرجه البخاري(4477)، ومسلم (86).

ةمرحك دِينالْقَاع َلع دِيناهجالْم اءسةُ نمرح ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،بِيها ندَةَ، عيرب نانَ بملَيس نوع 

هلمع نخُذُ مافَي ،ةاميالْق موي لَه فۇق ا ،يهِمف خُونُهفَي هلها ف دِيناهجالْم نم ًجر خْلُفي دِينالْقَاع نم لجر نا ممو ،هِماتهما

ما شَاء، فَما ظَنُّم؟ ) رواه مسلم (1897).

فقد دل هذان الحديثان عل أن للزوج حقًا ف ذمة الزان، ولأجل ذلك عظَّم حق هذين النوعين من الأزواج، وإلا لما كان هناك

فرق بين الزنا بزوجة المجاهد، أو زوجة الجار، والزنا بغيرهن من الزوجات؛ فلما عظم حق هاتين الزوجتين، وعظم الزنا بهما،

ورهب منه كل هذا الترهيب، دل عل أن للزوج حقا ف ذلك، وأنه كلما عظم حق الزوج، كان الزنا بزوجته أعظم وأشنع.

تَعال هال أشار هوإلَي .الأزْواج ةمرح ةزِياد؛ لساءّالن ةمرةَ حنَّ زِياد ،دِينجاهالم ةمرح ظَميانُ عب يهف " :قال الإمام السرخس

ف قَوله: وأزْواجه امهاتُهم وف قَوله تَعال: نُوتها أجرها مرتَين " انته، من "شرح السير البير" (1/22).

وقال القرطب، رحمه اله: "وظَهر من هذا الحديث: أن خيانةَ الغازي ف أهله أعظم من كل خيانة؛ لأن ما عداها لا يخير ف أخذ

كل الحسنات؛ وإنما يأخذُ بل خيانة قدرا معلوما من حسنات الخائن." انته، من "المفهم" (3/732).

نفسه، تدركه العقول والفطر؛ أن الزنا بحليلة الرجل، جناية عظيمة عليه، أشد من الجناية عل ف معقول ثم هذا أيضا معن

ماله، بل وأشد من ضربه، وشتمه، وإهانته بأنواع الإهانات؛ فإن ذلك كله قد ينجبر، ويندمل؛ والزنا بزوجة الرجل لا جبر له،

وجرح نازف لا اندمال له!! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ف تقرير وجوه الحق ف ذلك:

نحۡسا ِبۥ رنَّهه، لا خوفا من السيد، فلهذا قال: اترك الفاحشة، كان خوف ال ليوسف إل فهذا كله يبين أن الداع"

ه، وحق المخلوقين، ودفعه الشر بالتونَ  قيل: هذا مما يبين محاسن يوسف ورعايته لحق المٱلظَّٰل حفۡلي  ۥنَّها ۖايثۡوم

ه أحسن؛ فإن الزنا بامرأة الغير فيه حقان مانعان، كل منهما مستقل بالتحريم.

فالفاحشة حرام لحق اله، ولو رض الزوج.

وظلم الزوج ف امرأته: حرام لحقه؛ بحيث لو سقط حق اله بالتوبة منه، فحق هذا ف امرأته لا يسقط، كما لو ظلمه وأخذ ماله،

وتاب من حق اله؛ لم يسقط حق المظلوم بذلك.
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ولهذا جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذفها ويلاعنها، ويسع ف عقوبتها بالرجم" انته، من "مجموع الفتاوى"

.(122-15/121)

وقال ابن القيم:

" ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة.

فإنّ التوبة، وإن أسقطَت حق اله؛ فحق العبد باقٍ، له المطالبةُ به يوم القيامة.

فإنّ ظلم الوالد بإفساد فلذة كبده، ومن هو أعز عليه من نفسه، وظلم الزوج بإفساد حبيبته، والجناية عل فراشه: أعظم من

ظلمه بأخذ ماله كلّه.

ولهذا يؤذيه ذلك أعظم مما يؤذيه أخذُ ماله، ولا يعدل ذلك عنده إلا سفكُ دمه. فيا له من ظلم أعظم إثما من فعل الفاحشة!"

انته، من "الداء والدواء" (502-501).

وف "الزواجر عن اقتراف البائر" لان حجر الهيتم رحمه اله، قال:

"رأيت ف منهاج العابدين للغزال: أن الذنوب الت بين العباد ف العرض، فإن اغتابه أو شتمه أو بهته؛ فحقه أن يذب نفسه

بين يدي من فعل ذلك معه؛ إن أمنه، بأن لم يخش زيادة غيظ، أو هيج فتنة ف إظهار ذلك.

وإن خش ذلك، فالرجوع إل اله ليرضيه عنه.

 وأما ف حرمه؛ فإن فتنه ف أهله أو ولده أو نحوه؛ فلا وجه للاستحلال والإظهار؛ لأنه يولّد فتنة وغيظا؛ بل يتضرع إل اله

سبحانه وتعال ليرضيه عنه، ويجعل له خيرا ف مقابلته.

فإن أمن الفتنة والهيج ‐ وهو نادر ‐ فليستحل منه.

قال الأذرع: وهو ف غاية الحسن والتحقيق.

وقضية ما ذكره ف الحرم، الشامل للزوجة والمحارم، كما صرحوا به: أن الزنا واللواط فيهما حق للآدم؛ فتتوقف التوبة

منهما عل استحلال أقارب المزن بها، أو الملوط به، وعل استحلال زوج المزن بها.

هذا إن لم يخف فتنة؛ وإلا فليتضرع إل اله ف إرضائهم عنه.

 ويوجه ذلك بأنه لا شك أن ف الزنا واللواط إلحاق عار، أي عار، بالأقارب، وتلطيخ فراش الزوج؛ فوجب استحلالهم حيث لا
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عذر." انته بتصرف، من "الزواجر عن اقتراف البائر" (2/377).

رابعا:

كيف تتعامل مع هذا الحق الذي عليك؟

لا شك أن استحلال الزوج، صاحب الحق، أو أهل المزن بها: فيه فتنة عظيمة، ولا ياد يسلم من شر، يزيد عل ما يتوهم فيه

من مصلحة؛ هذا لو قدر أنه بالإمان أن يحلله صاحب الحق من حقه، فإذا كانت الأخرى، وهو المنطق، والمتوقع: أنه لا

يحله، بل يزيد بغضا له، وضغينة عليه، لم يبق هناك مصلحة ترج من إخبار الزوج وغيره من أهل الزوجة، أو استحلالهم.

لن عليه أن يجتهد ف الإحسان إل أصحاب الحق، من زوج وغيره، والدعاء لهم، والصدقة عنهم؛ فإن الحسنات يذهبن

السيئات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ف "مجموع الفتاوى" (18/ 189): "فقد قيل: من شرط توبته إعلامه وقيل: لا يشترط ذلك، وهذا قول

الأكثرين وهما روايتان عن أحمد، لن قوله مثل هذا أن يفعل مع المظلوم حسنات كالدعاء له، والاستغفار وعمل صالح يهدي

.إليه، يقوم مقام اغتيابه وقذفه". انته

وقال أيضا:

فَطَلَب رْكَ، فَأنذَل نها عجزَو ألَهكَ، وسن ذَلم تاب بِها، ثُم نفَز رِهغَي أةرم ضرتَع لجر ووه ،ألَةسالم ذِهيرِ هنَظ نع لْتئس "

رأم ِن الشَّرها ملَيوع هلَيرى عج ةُ، وإنْ أقَرمالتُّه تقَوِي فلحي ا، وإنْ لَموسغَم ينُهمي كانَت لعالف ْنَف لع لَففَإنْ ح ،لافَهحتاس

عظيم؟

فَأفْتَيتُه: أنَّه يضم إل التَّوبة فيما بينَه وبين اله تَعال، الإحسانَ إل الزوج بِالدُّعاء واستغْفارِ، والصدَقَة عنْه، ونَحوِ ذَلكَ مما

بِرنْجا يمم وه سولَي ،هضرع ف هّقن جِنْسِ حجِها مزَو قوح ،تَعال هال قح بِه لَّقِنا بِها تَعفَإنَّ الز ،هلأه ف لَه هإيذائ ونُ بِإزاءي

هرِيضالقاذِفِ، وتَع ةبتَوذا كةُ هبونُ تَوَفَت ،هرِ جِنْسن غَيم هزاون جِنْسِ القَذْفِ الَّذِي جم وه لوالِ، بوالأم كالدِّماء ثْلبِالم

دُ فمأح وقَدْ نَص ،َدب فَإنَّ لَه قالح ن إيفاءدَّ ملا ب مالٍ فَإنَّه أو مد ف هظَلَم ا لَووأم .هلْفحرِيضِ كالتَّع لع لْفُهوح ،هرِيضتَعك

الفَرقِ بين تَوبة القاتل وبين تَوبة القاذِفِ.

يِسوالَّذِي لا ي يهالفَق لك يهفَإنَّ الفَق مظالوالم عاصن آثارِ الملنُّفُوسِ مباتٍ لرك وتَفْرِيج يمظع خَلاص يهف ۇهونَح ذا البابوه

النّاس من رحمة اله عز وجل، ولا يجرِىهم عل معاص اله تَعال. وجميع النُّفُوسِ لا بدَّ أنْ تُذْنب، فَتَعرِيف النُّفُوسِ ما

يخَلّصها من الذُّنُوبِ من التَّوبة، والحسناتِ الماحياتِ، كالفّاراتِ والعقُوباتِ: هو من أعظَم فَوائدِ الشَّرِيعة" . انته، نقله عنه

تلميذه ابن مفلح ف "الآداب الشرعية" (1/67)، وينظر الفصل بطوله ف هذا التاب، وما نقله عن شيخ الإسلام وغيره، فإنه
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مفيد نافع.

وينظر جواب السؤال رقم: (6308).

 واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/6308

